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الملخص

لقــد لعــب التحكيــم دوراً بــارزاً فــي تســوية منازعــات الاســتثمار بيــن الدولــة أو الكيانــات التابعــة 
لهــا، والمســتثمرين الأجانــب، بيــد أن الحصانــة التنفيذيــة للدولــة أثــرت بشــكل مباشــر علــى التحكيــم التجــاري 
الدولــي ومنعــت تنفيــذ أحكامــه، ممــا دفــع بعــض الفقــه إلــى عدهــا عقبــة رئيســية فــي طريــق نجــاح التحكيــم 
التجــاري الدولــي وتطويــره، حيــث ســعى البحــث إلــى تحليــل التأثيــر المتبــادل بيــن اتفــاق التحكيــم والحصانــة 
التنفيذيــة فــي ضــوء الآراء الفقهيــة والأحــكام القضائيــة والاتفاقيــات الدوليــة، للوقــوف علــى أبعــاده ومعالجــة 
ــوال  ــى الأم ــة أصبحــت نســبية، تقتصــر عل ــة التنفيذي ــى أن الحصان ــص البحــث إل ــد خل ــاره الســلبية، وق أث
الس��يادية مثــل البن�ـوك المركزي��ة والســفارات الأغراض العســكرية، واقُتــرح بعــض التوصيــات الراميــة إلــى 

إقامــة تــوازن بيــن اتفــاق التحكيــم والحصانــة التنفيذيــة.

الكلمات المفتاحية: اتفاق التحكيم، أهلية الدولة، الحصانة التنفيذية، الأموال السيادية.

)))عضو هيأة تدريس بجامعة عمر المختار -ليبيا
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Abstract

 The Arbitration played a prominent role in settlement of investment
 disputes between state or its entities and foreign investors. However, the
 state’s executive immunity had directly affected international commercial
 arbitration and prevented the execution of its awards. Which prompted some
 of jurists, to consider it as constituted a major obstacle to the success and
 development of international commercial arbitration. Therefore, the research
 sought to analyze the mutual impact between the arbitration agreement and
 executive immunity in the light of jurisprudence opinions, judgments, and
 international conventions, to know its dimensions, and treating its negative
 effects. The research concluded that the executive immunity has become
 relative that limited to sovereign funds non-commercial, such as central
 banks, embassies, and military purposes. Accordingly, the research has
 suggested some recommendations for establishing a balance between

.arbitration agreement and executive immunity

 Keywords: Arbitration agreement, State Eligibility, Executive Immunity,
.Sovereign Funds
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المقدمة
ــة ســاحة النشــاط الاقتصــادي، وتبنيهــا الأنمــاط  ــاد الدول لا غــرو أن ارتي
ــض  ــم لف ــام التحكي ــاد نظ ــة، واعتم ــارة الدولي ــال التج ــي مج ــائدة ف ــة الس التعاقدي
ــة  ــراءات اللازم ــع الإج ــاذ جمي ــة باتخ ــا ملزم �ـا، جعله المنازع��ات الناش��ئة عنه
ــا))). ــد معه ــة المتعاق ــا إلا بموافق ــل منه ــة، وعــدم التحل ــة التحكيمي ــام العملي لإتم

وعلـى� الرغ��م م��ن ذلــك فــإن الفق��ه يقدــم قائمــة طويلــة مــن الحــالات التــي 
ـ بينهـا� التمســك  �ـم، اس��تنادا إل��ى حج�ـج عــدة، منـ عارض�ـت فيهــا الـد�ول التحكي
بحصاناتهــا القضائي��ة والتنفيذي��ة المســتمدة مــن مبــادئ الســيادة والاســتقلال 
المســتقرة فــي القانــون الدولــي)))، حيــث تقتضــي الحصانــة القضائية عــدم إخضاع 
ــة  ــاء دول ــا لقض ــة له ــات التابع ــدى الجه ــة أو إح ــون الدول ــي تك ــات الت المنازع
ــاع  ــة الامتن ــة للدول ــة التنفيذي ــح الحصان ــا تتي ــة أو قضــاء تحكيمــي)))؛ بينم أجنبي
عــن تنفيــذ الأحــكام الصــادرة ضدهــا أو إيقــاع الحجــز علــى ممتلكاتهــا الموجــودة 

فيــدول أخــرى))).
ونظــرا لازديــاد حــالات تمســك الــدول بحصانتهــا التنفيذيــة فــي مواجهــة 
أحــكام التحكيــم، فقــد صنفهــا بعــض الفقــه ضمــن أبــرز العوائــق المؤثــرة علــى 
فاعليــة التحكيــم التجــاري الدولــي، وأنهــا تقــف فــي طريــق تطــوره)))، ممــا حــدا 

)))- والي: قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، ص 14.
(3) Lalive. .p (1986), Some Threats to international investment arbitration , ICSID Review –Foreign 
investment  law journal , No 26, p30.

)))- مطاوع: ص207.
)))- خليل: ص282.

  (6)Uwaifo, Ifueko ,What is the Effect of the Defenses of State Immunity on the Enforcement of 
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ــم،  ــات التحكي ــة آلي ــي مواجه ــا ف ــب مدلوله ــة تهذي ــى محاول ــن إل ــض القواني ببع
ــاري  ــم التج ــات التحكي ــات هيئ ــرد لاتجاه ــن تطــور مضط ــك م ــتتبع ذل ــا اس وم
ــذ  ــتثمرين تنفي ــض المس ــاولات بع ــتمرار مح ــع اس ــذا الصــدد، م ــي ه ــي ف الدول

ــة بشــتى الســبل. ــة الليبي ــم ضــد الدول ــم الصــادرة لمصلحته أحــكام التحكي
مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث فــي أن موافقــة الــدول الناميــة علــى اتخــاذ التحكيــم 
ســبيلا لتســوية منازعاتهــا مــع الشــركات الأجنبيــة أدى إلــى النيــل مــن اختصاصها 
القضائــي والتشــريعي)))، ممــا جعلهــا تتمتــرس وراء حصاناتهــا للتحلــل مــن 
الآثــار الناجمــة عــن هــذه الاتفاقــات، وبــات مســلكها يثيــر حساســية مفرطــة علــى 

الصعيــد الدولــي بســبب تداخــل الاعتبــارات القانونيــة والسياســية))). 
ولئــن كانــت الدولــة الليبيــة قــد حرصــت علــى اللجــوء إلــى التحكيــم فــي 
ــد المُنصــرم، إلا أنهــا  ــي العق ــة المبرمــة ف ــة والاقتصادي ــب تعاقداتهــا التنموي أغل
دأبــت علــى الامتنــاع عــن تنفيــذ الأحــكام الصــادرة ضدهــا مــن خــال التمســك 
بحصانتهــا التنفيذيــة، للحيلولــة دون التنفيــذ علــى أموالهــا، أو حتــى إيقــاع الحجــز 

عليهــا))). 

Arbitral Awards? “The Argentine Perspective” p14 ,available at 
 www.dundee.ac.uk/cepmlp/gateway/files.php? (last visited 19 May 2018)

)))- سيد: ص440.
))) شيعان: ص 670 

)))- اخريج: ص 234.
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وهــذا مــا دعانــا إلــى طــرح التســاؤلات الآتيــة: مــا ماهيــة اتفــاق التحكيــم؟ 
ومــا مــدى قــدرة الدولــة والأجهــزة التابعــة لهــا فــي التوقيــع علــى اتفــاق التحكيــم؟ 
ــم  ــاق التحكي ـ المترتب��ة عل��ى هــذا الاتفـا�ق؟ وهــل يعــد اتف �ـار الإجرائيةـ ومــا الآث
بمثابــة تنــازل عــن الحصانــة التنفيذيــة؟ وهــل لا تــزال الحصانــة التنفيذيــة المــاذ 

الآمــن الــذي يحــول دون تنفيــذ الأحــكام علــى للدولــة الليبيــة؟ 
أهمية البحث:

ــاق  ــن دور اتف ــوازن بي ــداث ت ــى إح ــعيه إل ــي س ــة البحــث ف ــى أهمي تتجل
التحكيــم فــي تســوية المنازعــات الناشــئة عــن عقــود الدولــة، الواقعــة علــى الحــدود 
ــة  ــاة حــق الدول ــع مراع ــي)1))، م ــام والدول ــون الخــاص والع ــن القان ــة بي الفاصل
ــة  ــى بعــض ممتلكاتهــا مــن خــال تمســكها بالحصان ــذ الأحــكام عل ــع تنفي فــي من
التنفيذيــة، وأثــر كل ذلــك علــى خــرق التوقعــات المشــروعة للمســتثمر الأجنبــي 
الــذي ســعى منــذ البدايــة إلــى الإفــات مــن القضــاء الوطنــي عــن طريــق إبــرام 

ــم)1)). ــاق التحكي اتف
منهج البحث:

لا ريــب أن دراســة التأثيــر المتبــادل بيــن اتفــاق التحكيــم والحصانــة 
التنفيذيــة للدولــة، يحتــم علينــا إتبــاع المنهــج التحليلــي المقــارن، وذلــك مــن خــال 
تحليــل كل جزئيــة مــن جزئياتــه تحليــا دقيقــا ومقارنتهــا بمــا ورد فــي القوانيــن 
المقارنــة– الأمريكــي، الانجليــزي، الفرنســي، المصــري- وأحــكام القضــاء 

والتحكيــم والاتفاقيــات الدوليــة، والآراء الفقهيــة. 

)1))- المؤيد: ص 152.
)1))- راشد:  ص19.
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وعلــى هــدى مــا تقــدم قمنــا بتحديــد مفهــوم اتفــاق التحكيــم، وأهليــة إبرامــه، 
ــم  ــدي، ث ــي مبحــث تمهي ــه، ف ــة علي ــة المترتب ــار الإجرائي ــة والآث ــل الدول ــن قب م
ــاق  ــر اتف ــي مبحــث أول، ولأث ــة ف ــة للدول ــة التنفيذي ــة الحصان ــى ماهي ــا إل تطرقن

التحكيــم علــى الحصانــة التنفيذيــة فــي مبحــث ثــان. 

المبحث التمهيدي

اتفاق التحكيم

ينصــرف مفهــوم التحكيــم إلــى قيــام المتعاقديــن بتكليــف شــخص أو هيئــة 
بالفصــل فــي المنازعــات الناشــئة عــن العقــد والتزامهــم بتنفيــذ الأحــكام، لهــذا فــإن 
الحديــث عــن اتفــاق التحكيــم يتطلــب تحديــد ماهيتــه والآثــار الإجرائيــة المترتبــة 

عليــه، وفقــا للســياق الآتــي:

المطلب الأول

ماهية اتفاق التحكيم

ــة  ــم وأهلي ــاق التحكي ــوم اتف ــان مفه ــى بي ــام عل ــذا المق ــي ه ــث ف ــيقتصر الحدي س
ــه. إبرام

الفرع الأول: مفهوم اتفاق التحكيم

لقــد تكفلــت المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة نيويــورك 1958م بشــأن الاعتــراف 
وتنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة، بتعريــف اتفــاق التحكيــم بأنه: »الاتفــاق المكتوب 
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الــذي يلتــزم بمقتضــاه الأطــراف بــأن يخضعــوا للتحكيــم كل أو بعــض المنازعــات 
ــة  ــون التعاقدي ــط القان ــن رواب ــأن موضــوع م ــم، بش ــأ بينه ــي تنش ــئة أو الت الناش
ــم«،  ــق التحكي ــن طري ــويتها ع ــوز تس ــألة يج ــة بمس ــة، المتعلق ــر التعاقدي أو غي
بينمــا عرفــه القانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي )الأونســيترال( لســنة 
ــى  ــى أن يحيــا إل ــاق بيــن الطرفيــن عل ــه: »اتف 1985م فــي المــادة الســابعة بأن
ــد تنشــأ بينهمــا  ــي نشــأت أو ق ــع أو بعــض المنازعــات المحــددة الت ــم جمي التحكي

بشــأن علاقــة قانونيــة محــددة ســواء كانــت تعاقديــة أم غيــر تعاقديــة«.

ويبــدو أن قوانيــن التحكيــم الحديثــة قــد التزمــت ذات النهــج، نــزولا عنــد 
دعــوة الجمعيــة العامة للأمم المتحدة لإدراج قواعد الأونســيترال ضمن تشــريعاتها 
الداخليــة، حيــث عــرف المشــرع المصــري فــي المــادة الأولــى مــن قانــون التحكيم 
لســنة 1994م اتفــاق التحكيــم بأنــه: »اتفــاق الطرفيــن علــى الالتجــاء إلــى التحكيــم 
لتســوية كل أو بعــض المنازعــات التــي نشــأت أو يمكــن أن تنشــأ بينهمــا بمناســبة 
علاقــة قانونيــة معينــة، عقديــة كانــت أو غيــر عقديــة«)1)). وتتجــه غالبيــة الفقــه 
إلــى تعريــف اتفــاق التحكيــم علــى أنــه: »اتفــاق أطــراف علاقــة قانونيــة معينــة، 
عقديــة أو غيــر عقديــة، علــى أن يتــم الفصــل فــي المنازعــة التــي ثــارت بينهــم 
بالفعــل أو يحتمــل أن تثــور عــن طريــق أشــخاص يتــم اختيارهــم كمحكميــن«)1)).

ــر  ــو حج ــم ه ــاق التحكي ــة يتضــح أن اتف ــات المتقدم ــن خــال التعريف وم
الزاويــة فــي العمليــة التحكيميــة، حيــث يتنــازل بموجبــه الأطــراف عــن حقهــم فــي 
اللجــوء إلــى القضــاء، مــع التزامهــم بطــرح النــزاع علــى محكــم أو أكثــر للفصــل 

)1))- سلامة: ص 133 . 
)1))- بربري: ص5. إسماعيل )محمد عبدالحميد(: ص365. الشيخ: ص21.    
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فيــه بحكــم ملــزم، حيــث يضفــي هــذا الاتفــاق الشــرعية علــى عمــل هيئــة التحكيــم، 
ومنــه تســتمد وجودهــا، وبدونــه لا يمكــن أن يجــري التحكيــم أو يتــم)1)). 

وينــدرج اتفــاق التحكيــم تحــت صورتيــن همــا شــرط التحكيــم ومشــارطة 
التحكيــم، حيــث يــرد شــرط التحكيــم كبنــد مــن بنــود العقــد الأصلــي أو فــي اتفــاق 
لاحــق علــى العقــد، ويتضمــن اتفــاق الأطــراف علــى الفصــل فــي أي نــزاع قــد 
يحــدث بينهمــا حــول تفســير العقــد أو تنفيــذه بواســطة التحكيــم، وكأن الأطــراف 
ــق  ــن طري ــويته ع ــى تس ــوا عل ــزاع، واتفق ــوع الن ــتبقوا وق ــد اس ــذه ق ــة ه والحال
التحكيــم)1))، وقــد أوردتــه المــادة )739( مــن قانــون المرافعــات بقولهــا: »يجــوز 
للمتعاقديــن أن يشــترطوا بصفــة عامــة عــرض مــا قــد ينشــأ بينهــم مــن النــزاع فــي 

تنفيــذ عقــد معيــن علــى محكميــن«)1)).

ــن أطــراف  ــزاع بي ــب نشــوب الن ــد عق ــا تنعق ــم فإنه ــا مشــارطة التحكي أم
العلاقــة التعاقديــة، وقــد أورد المشــرع الليبــي المشــارطة فــي عجز المــادة )739( 
مــن قانــون المرافعــات الليبــي بنصهــا علــى أنــه: »..يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم 
فــي نــزاع معيــن بمشــارطة تحكيم«وتتميــز المشــارطة بكثــرة تفاصيلهــا؛ إذ مــا 

قورنــت بشــرط التحكيــم، لأنهــا تتضمــن تحديــدا دقيقــا للنــزاع)1))، 

)1))- والي: الوسيط في قانون القضاء المدني، ص339. 
)1))- والي: قانون التحكيم في النظرية والتطبيق: ص69

)1))- يعــد شــرط التحكيــم أكثــر شــيوعاً مــن مشــارطة التحكيــم فــي الناحيــة العمليــة، حيــث يــرد فيمــا يزيــد عــن %80 مــن عقــود 
التجــارة الدوليــة. عبدالقــادر: ص45. 

)1))- نصــت المــادة )743( مــن قانــون المرافعــات الليبــي علــى أنــه: »يجــب أن يحــدد موضــوع النــزاع فــي مشــارطة التحكيــم أو 
أثنــاء المرافعــة، ولــو كان المحكمــون مفوضيــن بالصلــح، وإلا كان التحكيــم باطــاً ».
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الواجــب  والقانــون  التحكيــم،  ومــكان  المحكميــن،  تعييــن  وطريقــة 
بالكتابــة)1)).  إلا  التحكيــم  مشــارطة  تثبــت  لا  كمــا  التطبيــق)1))، 

الفرع الثاني: أهلية إبرام اتفاق التحكيم
ــروط مــن بينهــا تمتــع  ــترط لصحــة اتفــاق التحكيــم جملــة مــن الش يش
أطــراف الاتفــاق بالأهليــة الكاملــة لمباشــرة التصرفــات القانونيــة، ولكــن عندمــا 
يــدور الحديــث عــن أهليــة الدولــة والأجهــزة التابعــة لهــا لإبــرام اتفــاق التحكيــم، 
ــي ظــل وجــود  ــه ف ــى إبرام ــا عل ــدى قدرته ــر التســاؤل حــول م ــر يثي ــإن الأم ف

ــم؟  ــى التحكي ــا اللجــوء إل ــن تحظــر عليه قواني
إذا مــا أردنــا تتبــع المســألة فــي القانــون الليبــي فســنجد أن المشــرع الليبــي 
قــد عمــل علــى إبطــال شــرط التحكيــم المــدرج فــي العقــود الإداريــة)2))، حيث منع 
اللجــوء إلــى التحكيــم بموجــب القانــون رقــم7 لســنة 1970م بشــأن المنازعــات 
الناشــئة عــن عقــود الإدارة العامــة)2))، إلا أنــه أمــام امتنــاع الشــركات الأجنبيــة 
عــن التعاقــد مــع الدولــة الليبيــة حــاول المشــرع التخفيــف مــن غلــواء هــذا الحظــر، 
ــود  ــي العق ــم ف ــه التحكي ــاز بموجب ــنة71م)2))، وأج ــون 1 لس ــدر القان ــث أص حي

)1))- سلامة: ص 146.
)1))- المادة )742( من قانون المرافعات الليبي.

ــا  ــوا وكوب ــا نيكاراغ ــم، ومنه ــن نطــاق التحكي ــق م ــة للتضيي ــكا اللاتيني ــه بعــض دول أمري ــذي اتبعت ــلك ال ــو ذات المس )2))- وه
وبوليفيــا وفنزويــا  والإكــوادور،  والتــي أعلنــت عــن اتخــاذ تدابيــر تهــدف إلــى الحــد مــن لجــوء المســتثمرين إلــى التحكيــم عــن 
ــدول  ــي ال ــدول ومواطن ــن ال ــة تســوية منازعــات الاســتثمار بي ــل بعــض الأحــكام التشــريعية، والانســحاب مــن اتفاقي ــق تعدي طري

الأخــرى.
Emmanuel Gaillard, Anti-Arbitration Trends in Latin America, New York Law Journal  Vol 239,No. 
108, JUNE 5, 2008, p5 available at www.shearman.com/files/Publication

)2))- صدر القانون بتاريخ 1970/7/14، الجريدة الرسمية، العدد رقم 46 لسنة 1970.
)2))- الجريدة الرسمية، العدد رقم 71 لسنة 1971.	
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الإداريــة، نــزولا عنــد حالــة الضــرورة التــي يقدرهــا الوزيــر المختــص، إلــى أن 
تراجــع عــن هــذا المســلك بموجــب القانــون رقــم 149 لســنة 1972م)2)). ولكــن 
بعــد صــدور لائحــة العقــود الإداريــة بتاريــخ 6 مايــو1980م عــاد المشــرع الــى 
ــة مــع الشــركات الأجنبيــة وقصــره  ــم فــي عقــود الدول ــد اللجــوء إلــى التحكي تقيي
علــى حالــة الضــرورة )المــادة 99(. واســتمر حــال المشــرع الليبــي فــي التأرجــح 
بيــن منــع التحكيــم فــي العقــود الإداريــة أو أباحتــه بشــروط)2))، وإذا كان هــذا هــو 

حــال المشــرع الليبــي فمــا موقــف الاتفاقيــات الدوليــة؟
لقــد تركــت الاتفاقيــات الدوليــة المجــال فســيحا أمــام الــدول لتحديــد 
الأهليــة المتطلبــة لإبــرام اتفــاق التحكيــم، فاتفاقيــة نيويــورك لســنة 1958م بشــأن 
الاعتــراف بتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة لــم تتضمــن نصوصــا تتعلــق بأهليــة الدولــة 
والأشــخاص العامــة التابعــة لهــا. غيــر أن الــرأي الراجــح فــي الفقــه يتجــه إلــى 
اســتيعاب الاتفاقيــة لاتفاقــات التحكيــم المبرمــة عــن طريــق الدولــة والأشــخاص 
العامــة التابعــة لهــا، فهــي لــم تضــع قيــوداً تحــدد أطــراف اتفــاق التحكيــم الخاضعة 
لأحكامهــا، وتركــت الخيــار للدولــة لتحديــد أهليــة المؤسســات فــي إبــرام الاتفــاق 

ــم المــادة )1/5()2)). ــى التحكي عل
وفــي ذات الســياق أرجعــت الاتفاقيــة الأوروبيــة للتحكيــم التجــاري لســنة 
ــها،  ــة نفس ــون الدول ــى قان ــم إل ــاق التحكي ــرام اتف ــي إب ــة ف ــة الدول 1961م أهلي
ــي  ــة، الت ــخاص المعنوي ــوز للأش ــه: »يج ــى أن ــادة )1/2( عل ــت الم ــث نص حي
ــون العــام، أن  ــون الواجــب التطبيــق عليهــا مــن أشــخاص القان ــاً للقان ــر وفق تعتب

)2))- الجريدة الرسمية، العدد )55( لسنة 1972م.
)2))- اخريج: ص218 وما بعدها. 

)2))- سامي: ص119.  	
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تعقــد اتفاقــات تحكيــم صحيحــة«، وهــذا مــا قررتــه المــادة )1/25( مــن اتفاقيــة 
واشــنطن لتســوية المنازعــات لســنة 1965م بقولهــا: )يشــمل اختصــاص المركــز 
المنازعــات القانونيــة التــي تنشــأ بيــن دولــة متعاقــدة أو أحــد الأشــخاص التابعــة 
لهــا وأحــد رعايــا الــدول الأخــرى المتعاقــدة، والتــي يكــون لهــا علاقــة مباشــرة 

ــى الخضــوع للمركــز... ()2)). ــة عل ــق الأطــراف كتاب ــا اتف بالاســتثمار، إذا م
وعلــى الرغــم ممــا ذكــر آنفــا يقــدر بعــض الفقــه أن لحظــة إبــرام الاتفــاق 
ــا  ــس أقله ــة، لي ــات جم ــود صعوب ــى وج ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــة المحوري ــد النقط تع
تنكــر الدولــة لاتفــاق التحكيــم ذاتــه)2))، ناهيــك عــن وجــود بعــض الحــالات التــي 
يصعــب فيهــا التمييــز بيــن صفــة الدولــة كطــرف متعاقــد وكونهــا مجــرد ســلطة 
وصائيــة، ممــا قــد يخلــق لبســاً حــول الصفــة التــي تتمتــع بهــا الدولــة عنــد توقيعهــا 
علــى العقــد المتضمــن شــرط التحكيــم، فــإذا مــا أقدمــت إحــدى الجهــات التابعــة 
للدولــة علــى إبــرام اتفــاق التحكيــم، فقــد تتمســك الدولــة لاحقــا ًبعــدم وجــود تعهــد 
صــادر عنهــا بقبــول شــرط التحكيــم، لأن التوقيــع علــى الاتفــاق كان عــن طريــق 
أحــد الأجهــزة التابعــة لهــا، والمســتقلة عنهــا مــن الناحيتيــن القانونيــة والماليــة)2)). 

)2))- صالح: ص 303 وما بعدها .
)2))- خالد : ص427.

)2))- وهــذا مــا حــدث بالفعــل فــي القضيــة المرفوعــة مــن شــركة Grace Petroleum Libya ضــد الدولــة الليبيــة، حيــث دفعــت 
الأخيــرة بعــدم جــواز النظــر فــي الدعــوى، لأنهــا لــم تكــن طرفــا فــي الاتفــاق الــذي تــم بموجبــه اللجــوء إلــى التحكيــم، بينمــا تمســكت 
الشــركة بامتــداد اتفــاق التحكيــم إلــى الدولــة الليبيــة، ومــن جهتهــا ردت المحكمــة علــى مســألة امتــداد اتفــاق التحكيــم إلــى الدولــة 
الليبيــة فــي حكمهــا النهائــي الصــادر بالإجمــاع بتاريــخ 18 ديســمبر1995م بقولهــا: »إن الشــركة لــم تتمكــن مــن إثبــات قبــول الدولــة 

الليبيــة لشــرط التحكيــم الــوارد فــي المــادة )5( مــن الاتفــاق«.
El-Kosheri, Ahamed Sadek, (2007) International arbitration and petroleum contracts, Vol IV /Hy-
drocarbons: Economic, Policies & Legislation. P892. 
Available  at http//:www.google.com.sa/search?  (last visited 10 April 2018).

http://www.google.com.sa/search
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المطلب الثاني
الآثار الإجرائية لاتفاق التحكيم

ــة  ــوة الملزم ــدأ الق ــود يخضــع لمب ــائر العق ــدا كس ــم عق ــاق التحكي ــد اتف يع
للعقــود، ومــن ثــم لا يجــوز لأي مــن أطرافــه اللجــوء إلــى القضــاء أو التحلــل منــه 
إلا بموافقــة الطــرف الأخــر، حيــث يقــع علــى عاتقهــم اتخــاذ جميــع الإجــراءات 
اللازمــة لتمكيــن الهيئــة التحكيميــة مــن الفصــل فــي النــزاع، ويتفــرع عــن هــذا 
الالتــزام أثريــن إجرائييــن، يتمثــان فــي اســتبعاد اختصــاص القضــاء، وتركيــز 
ــاً  ــم للفصــل فــي اختصاصهــا، نســتعرضهما وفق ــة التحكي الاختصــاص أمــام هيئ

للســياق الآتــي:
الفرع الأول: الأثر المانع )استبعاد اختصاص القضاء الوطني(

ــم هــو نقــل النــزاع  ــاق التحكي ــى اتف ــذي يترتــب عل لعــل الأثــر الأبــرز ال
ــر  ــذا الأث ــق ه ــث يتحق ــن، حي ــة المحكمي ــى ولاي ــي إل ــة القضــاء الوطن ــن ولاي م
ــت  ــواءً كان ــاق، س ــا الاتف ــي يتخذه ــورة الت ــن الص ــر ع ــض النظ ــي بغ الإجرائ
شــرطا أم مشــارطة، ومــن ثــم إذا لجــأ أحــد الأطــراف إلــى القضــاء جــاز للطــرف 
الآخــر التمســك بســبق الاتفــاق علــى التحكيــم)2))، وتعــد هــذه القاعــدة مــن القواعــد 
الراســخة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي)3))، ولا يشــترط لإعمالهــا مباشــرة 

)2))-  دباس : ص365. 
)3))- فعلــى ســبيل المثــال نصــت المــادة )1458( مــن قانــون المرافعــات الفرنســي علــى أنــه: »1- إذا رفــع النــزاع المعــروض 
علــى محكمــة التحكيــم بموجــب اتفــاق تحكيــم علــى القضــاء الوطنــي، وجــب علــى القاضــي أن يقــرر عــدم اختصاصــه« وهــو ذات 
مــا تضمنتــه المــادة )1/8( مــن القانــون النموذجــي للتحكيــم بقولهــا: »علــى المحكمــة التــي ترفــع أمامهــا دعــوى فــي مســألة أبــرم 
بشــأنها اتفــاق تحكيــم، أن تحيــل الطرفيــن إلــى التحكيــم، إذا طلــب منهــا ذلــك أحــد الطرفيــن فــي موعــد أقصــاه تاريــخ تقديــم بيانــه 
ــذه« . راشــد: ص 442  ــر أو لا يمكــن تنفي ــم الأث ــاق باطــل ولاغ أو عدي ــم يتضــح لهــا أن الاتف الأول فــي موضــوع النــزاع، مــا ل
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إجــراءات التحكيــم قبــل اللجــوء إلــى القضــاء، فهــي منبثقــة عــن اتفــاق التحكيــم، 
ــت مــن صحــة هــذا  ــع التثب ــي الدف ــل الفصــل ف ــى المحكمــة قب ــن عل ــه يتعي إلا أن

ــاق)3)). الاتف
وصفــوة القــول إن قاعــدة عــدم اختصــاص القضــاء بنظــر النــزاع المتفــق 
ــع  ــة بينهمــا؛ حيــث تضطل ــي انفصــام عُــرى العلاق ــم، لا تعن ــى التحكي بشــأنه عل
المحاكــم بــدور مهــم فــي مختلــف أطــوار العمليــة التحكيميــة، فقــد يتــم اللجــوء إليها 
عنــد بــدء الخصومــة للمســاعدة فــي تشــكيل هيئــة التحكيــم، أو أثنــاء نظــر النــزاع 
فــي مرحلــة جمــع الأدلــة، أو لاســتصدار أوامــر تحفظيــة، فالأثــر المانــع لاتفــاق 
التحكيــم يقتصــر علــى المنازعــات الموضوعيــة المتفــق بشــأنها علــى التحكيم، ولا 
يشــمل الإجــراءات التحفظيــة المرتبطــة بهــا، والتــي ينعقــد الاختصــاص بنظرهــا 

لقضــاء الدولــة )3)).
الفرع الثاني: الأثر المانح )اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في اختصاصها( 

يترتــب علــى اتفــاق التحكيــم التــزام الأطــراف بعــرض النــزاع الــذي نشــأ 
بينهــم علــى هيئــة التحكيــم، ولكــن قــد يمتنــع أحــد الأطــراف عــن إتمــام العمليــة 
التحكيميــة مســتندا إلــى عــدة أســباب، كبطــان العقــد الأصلــي، أو بطــان اتفــاق 
التحكيــم، أو تجــاوز المســألة نطــاق اختصــاص الهيئــة التحكيميــة، وذلــك بهــدف 

وما بعدها.
)3))- شفيق: ص200.

)3))- ولئــن كان قانــون المرافعــات الليبــي لــم يتضمــن هــذه القاعــدة، إلا أن المحكمــة العليــا انتهــت فــي حكمهــا الصــادر بجلســة 
1995/6/25م إلــى تبنيهــا حينمــا ذهبــت إلــى القــول: »إنــه بمقتضــى نــص المــادة )739( مــن قانــون المرافعــات لا يجــوز للخصــوم 
النــزول عــن حــق الالتجــاء إلــى القضــاء، واشــتراط عــرض مــا قــد ينشــأ بينهــم مــن نــزاع فــي تنفيــذ عقــد معيــن علــى محكميــن، 
وأنــه متــى نــزل الخصــم بإرادتــه عــن حــق الالتجــاء إلــى القضــاء تكــون الدعــوى قــد فقــدت شــرطاً مــن شــروط قبولهــا مــادام شــرط 

التحكيــم قائمــاً«. أعبــودة: ص65.
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عرقلــة إجــراءات التحكيــم. وهنــا يثــور التســاؤل عــن الجهــة المختصــة بالفصــل 
فــي اختصــاص هيئــة التحكيــم، فهــل ينعقــد الاختصــاص للفصــل فــي هــذه المســألة 

للقضــاء؟ أم تسُــند هــذه المهمــة للمحكميــن أنفســهم؟  
فــي الواقــع انفــراد القضــاء بتقريــر اختصــاص هيئــة التحكيــم ســيؤدي إلــى 
نشــوء مشــاكل قانونيــة، ترتبــط بتنــازع قواعــد الاختصــاص القضائــي، قــد تعرقــل 
ــدى  ــراف إح ــد اعت ــاً عن ــرض عملي ــذا الف ــق ه ــث يتحق ــم، حي ــراءات التحكي إج
الــدول المعنيــة بالنــزاع باختصــاص القضــاء فــي تقريــر اختصاص المحكــم، بينما 
تمنحــه الدولــة الأخــرى للمحكــم، فيكــون هــذا الأخيــر غيــر معنــي بمــا ســيصدره 

القضــاء بهــذا الشــأن، وهــذا مدعــاة إلــى حــدوث التصــادم بيــن الأحــكام)3)).
لهــذا فــإن العمــل يجــري علــى منــح المحكــم أحقيــة البحث فــي اختصاصه، 
ــا إذا  ــزاع، إم ــن اختصاصــه بنظــر الن ــم أعل ــاق التحكي ــه صحــة اتف ــن ل ــإذا تبي ف
تبيــن لــه عكــس ذلــك قضــى بعــدم الاختصــاص، وهــذا بالطبــع يؤكــد اختصــاص 
المحكــم الأصيــل فــي البــت فــي مســألة اختصاصــه، إلــى جانــب اختصاصــه الــذي 

اكتســبه مــن اتفــاق التحكيــم بالفصــل فــي النــزاع الناشــئ عــن العقــد)3)). 
ــاري  ــم التج ــة للتحكي ــة الأوربي ــي الاتفاقي ــدأ ف ــذا المب ــن ه ــم تقني ــد ت ولق
ــة  لســنة1961م بموجــب المــادة )3/5(،والتــي جــاء فيهــا: »مــع مراعــاة الرقاب
القضائيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون القاضــي، لا يجــوز للمحكــم الــذي نـُـوزع 
ــع بســلطة الفصــل  ــث يتمت ــم، حي ــة التحكي ــي عــن خصوم ــي اختصاصــه التخل ف
فــي اختصاصــه، وفــي مســألة وجــود أو صحــة اتفــاق التحكيــم، أو صحــة العقــد 

)3))- أبوزيد: ص361 وما بعدها.
)3))- صالح: ص 146.
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الأصلــي الــذي أدرج فيــه هــذا الاتفــاق«. كمــا ورد هــذا المبــدأ أيضــا فــي المــادة 
ــة  ــم التجــاري، حيــث جــاء فيهــا: »لهيئ ــون النموذجــي للتحكي )1/16( مــن القان
التحكيــم البــت فــي اختصاصهــا، بمــا فــي ذلــك البــت فــي أي اعتراضــات تتعلــق 

ــم أو بصحتــه...«.  بوجــود اتفــاق التحكي
ولقــد دأبــت هيئــات التحكيــم على ترســيخ مبــدأ الاختصــاص بالاختصاص، 
حيــث أكــد المحكــم ديبــوي فــي قضيــة تكســاكو ضــد الدولــة الليبيــة، بعــد دراســته 
لمذكــرة الأخيــرة التــي ســعت مــن خلالهــا إلــى رد اختصاصــه، فقــام بتفســير نــص 
ــد الخامــس مــن ملحــق قانــون النفــط علــى النحــو  المــادة الثامنــة والعشــرين البن
الآتــي: »يكــون تطبيــق أحــكام هــذا البنــد وبيــان الإجــراءات الواجــب إتباعهــا فــي 
التحكيــم بقــرار يصــدر مــن المحكميــن أو الرئيــس.. أو مــن المحكــم المنفــرد، على 
أنــه للمحكــم وحــده الفصــل فــي مســألة اختصاصــه بالنظــر فــي النــزاع الناشــئ 
بيــن ليبيــا وشــركتي كاليفورنيــا الآســيوية للنفــط وتكســاكو لمــا وراء البحــار«)3)).

المبحث الأول 
الحصانة التنفيذية 

وممثليهــا  ورؤســائها  الــدول  حصانــات  وقــوع  فيــه  مــراء  لا  ممــا 
الدبلوماســيين ضمــن دائــرة المبــادئ المســتقرة فــي القانــون الدولــي العــام، حيــث 
تســتمد وجودهــا مــن فكــرة الســيادة والاســتقلال والمســاواة بيــن أعضــاء الأســرة 
الدوليــة، أو اســتنادا إلــى متطلبــات التعايــش المشــترك، أو قواعــد المجاملــة 

(35)-Arbitration between the Government of Libya and Texaco,19 January 1977, International Legal 
Material , vol.17, January 1978.p9.
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والأعــراف الدوليــة))3))(، ومــا دُمنــا بصــدد الحديــث عــن الحصانــة التنفيذيــة فــإن 
الأمــر يســتدعي بيــان مجالهــا وعلاقتهــا بالحصانــة القضائيــة، وحصــر نطاقهــا 

ــي:  ــى النحــو الآت ــد، عل ــن الإطــاق والتقيي بي

المطلب الأول

ماهية الدفع بالحصانة التنفيذية

لإيضــاح ماهيــة الدفــع بالحصانــة التنفيذيــة يتعيــن علينــا تحديــد مجالهــا، 
وإظهــار علاقتهــا بالحصانــة القضائيــة، وفقــاً للســياق الآتــي: 

الفرع الأول: مجال الدفع بالحصانة التنفيذية

ــة إجــراءات  ــة لعرقل ــه الدول ــع تبدي ــارة دف ــة عب ــة التنفيذي ــع بالحصان الدف
التنفيــذ التــي يريــد المحكــوم لــه اتخاذهــا ضــد الدولة، فهي تســتطيع رفــض إصدار 
أمــر تنفيــذ الحكــم لمنــع دائنيهــا مــن التنفيــذ علــى أموالهــا جبــرا)3)). وبحســب مــا 
يجــري عليــه العمــل فــإن هــذا الدفــع يشــمل جميــع الإجــراءات التحفظيــة، بمــا فيها 
ــة لاســتكمال إجــراءات  ــة ضروري ــد مقدم ــي تع ــة )3))، والت الحجــوزات التحفظي

التنفيــذ الجبــري، ويســري عليهــا مــا يســري علــى الإجــراءات التنفيذيــة)3)). 

وهــذا مــا قررتــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بحصانــات الــدول لســنة 
2004م، والتــي لــم تقصــر الحصانــة علــى التنفيــذ بالمعنــى الحرفــي للكلمــة، بــل 

)3))- عثمان: ص17-16.
)3))- صالح: ص 316

)3))- عبد الرحمن: ص 193 وما بعدها.
)3))- عثمان: ص 399.
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جعلتهــا تشــمل كل الإجــراءات الوقتيــة والأوامــر التحفظيــة، الســابقة علــى الحكــم 
واللاحقــة عليــه، شــريطة وجــود اتفــاق دولــي، أو اتفــاق علــى التحكيــم، أو عقــد، 
ــن الطرفيــن،  ــزاع بي ــة، بعــد نشــوء ن أو إعــان أمــام المحكمــة أو برســالة خطي
متــى كانــت الدولــة قــد خصصــت أو رصــدت ممتلــكات للوفــاء بالطلــب موضــوع 

تلــك الدعــوى)4)). 

بيــد أن قانــون الحصانــة الأمريكــي الصــادر ســنة 1976م قــد نحــى منحى 
ــع  ــث من ــة، حي ــراءات التنفيذي ــة والإج ــراءات التحفظي ــن الإج ــة بي ــر، للتفرق آخ
اتخــاذ أي إجــراء تحفظــي ضــد الدولــة والأجهــزة التابعــة لهــا، مــا لــم تتنــازل عــن 
ذلــك بشــكل صريــح، وأجــاز فــي الوقــت ذاتــه التنفيــذ علــى أمــوال الدولــة متــى 

كانــت مخصصــة للنشــاط الــذي اتخــذت المطالبــة بشــأنه)4)).

وقــد تواتــر القضــاء المقــارن علــى تطبيــق هــذا النهــج، ففــي إحــدى 
أحكامهــا انتهــت محكمــة النقــض الفرنســية إلــى أن الحصانــة التنفيذيــة المقــررة 
ــي لا يمكــن اســتبعادها، إلا إذا  ــون الدول ــي القان ــادئ الســائدة ف ــى المب اســتنادا إل
كانــت الأمــوال المطلــوب توقيــع الحجــز عليهــا مخصصــة لنشــاط اقتصــادي أو 

ــي)4)).  ــب القضائ ــه الطل ــتند إلي ــذي يس ــون الخــاص ال ــط بالقان تجــاري، يرتب

ولكــن تظــل عمليــة التفرقــة بيــن النشــاط الســيادي والتجــاري للدولة ليســت 

)4)) - المواد )19/18( من الاتفاقية.
(41)- Foreign. Sovereign. Immunities Act of 1976. 
 Availableat.https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-90/pdf/STATUTE-90-Pg2891.pdf

.)(last visited19 May 2020
)4))- إسماعيل )هشام محمد(: ص837.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-90/pdf/STATUTE-90-Pg2891.pdf
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ــج  ــات ومناه ــى وضــع آلي ــه إل ــا بعــض الفق ــا دع ــذا م ــا نتصــور، وه ــهلة كم س
لتحديــد أنشــطة الدولــة الســيادية، حيــث ركــز بعضهــا علــى طبيعــة هــذه الأنشــطة، 
بينمــا ركــن البعــض الأخــر إلــى الغــرض المخصــص لهــذه الأنشــطة والوســيلة 
التــي تــم اســتخدامها مــن أجــل القيــام بهــذا العمــل فــي كل حالــة علــى حــدة)4)).  

الفرع الثاني: العلاقة بين الحصانة التنفيذية والحصانة القضائية

لقــد كانــت الحصانــة بنوعيهــا بــادئ الأمــر مطلقــة، فلــم يكــن مــن الجائــز 
ــا،  ــى أمواله ــذ عل ــي أو التنفي ــام القضــاء الأجنب ــال أم ــى الامتث ــة عل ــار الدول إجب
غيــر أن هــذا الإطــاق بــدأ يتقلــص تدريجيــاً بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، بســبب 
توســع أنشــطة الــدول الاقتصاديــة، ودخولهــا مــع الأفــراد فــي صفقــات تجاريــة، 
حيــث قــررت بعــض القوانيــن التخفيــف مــن غلــواء هــذا المبــدأ، وحصــر تطبيقــه 

فــي الأنشــطة المتعلقــة بســيادة الــدول)4)). 

ولئــن اتفقــت الحصانتــان -التنفيذيــة والقضائيــة- مــن حيــث التنظيــم 
ــا ليســت  ــات التمســك به ــا، إلا أن آلي ــة وأمواله واســتهداف بعــض أنشــطة الدول
ــة الدفــع بحصانتهــا القضائيــة أمــام  واحــدة، ففــي الوقــت الــذي يجــوز فيــه للدول
التحكيــم والقضــاء علــى حــد ســواء، فــإن الحصانــة التنفيذيــة لا تثار عمليــاً إلا أمام 

)4))- حسين: ص 225 وما بعدها . 
ــادر المشــرع الســنغافوري بتبنــي  ــا ســنة 1976م للحــد مــن الحصانــة ب )4))- عقــب إصــدار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قانون
النهــج عينــه بموجــب القانــون الصــادر عــام 1979م، ولحــق بركابــه المشــرع الباكســتاني بموجــب قانــون عــام 1981م والمشــرع 

الكنــدي بموجــب القانــون الصــادر ســنة 1982م، والقانــون الأســترالي الصــادر ســنة 1985م.
K I Vibhute, (1993) International Commercial Arbitration & State Immunity. Butterworth’s, New 
Delhi. P13. 
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المحاكــم المســئولة عــن اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة أو تنفيــذ أحــكام التحكيــم)4)). 

بيــد أن هــذا الاختــاف لــم يمنــع البعــض مــن اعتبــار الحصانــة التنفيذيــة 
الوجــه الآخــر للحصانــة القضائيــة، لأن ســلطة التنفيــذ تعــد نتيجــة طبيعيــة لســلطة 

القضــاء، فــإذا زال مانــع التقاضــي زال معــه مانــع التنفيــذ)4)). 

وتطبيقــاً لذلــك قــررت المحكمــة العليــا بسويســرا فــي القضيــة المرفوعــة 
ــة، أن  ــة الليبي ــم الصــادر ضــد الدول ــرار التحكي ــذ ق ــن شــركة Liamco لتنفي م
الحصانــة التنفيذيــة تعــد نتيجــة منبثقــة عــن الحصانــة القضائيــة، وانتهت إلــى إلغاء 
 )Internal relationship( أوام�ـر الحج�ـز لع�ـدم وج�ـود صل�ـة قانوني�ـة كافي�ـة
ــزاع،  ــة موضــوع الن ــرية والقضي ــوك السويس ــي البن ــودة ف ــوال الموج ــن الأم بي

ومجــرد وجــود مقــر التحكيــم فــي جنيــف لا يعــد كافيــا)4)). 

ــة  ــراً ولا نتيجــة للحصان ــة لا تعــد أث ــة التنفيذي ومجمــل القــول إن الحصان
ــال  ــة دون امتث ــى الحيلول ــرة إل ــه الأخي ــدف في ــذي ته ــت ال ــي الوق ــة، فف القضائي
ــة  ــة التنفيذي ــة أمــام القضــاء الأجنبــي منعــاً لانتهــاك ســيادتها، فــإن الحصان الدول
تح��ول دون التنفي��ذ علـى� أمواله�ـا، أو اتخــاذ إجــراءات تحفظيــة ضدهــا بمــا يهــدد 
اســتقرار الحيــاة الدوليــة؛ إذ مــن الصعوبــة بمــكان، أيــا كان الأســاس الــذي تســتند 
ــي  ــماح لدائن ــخ- الس ــتقلال، المجاملة...إل ــيادة والاس ــة– الس ــرة الحصان ــه فك إلي

)4))- سيد: ص 464.
)4))- عبد الرحمن: ص 194

(47)-Reinisch, August, European Court Practice Concerning State Immunity from Enforcement 
Measures  .P804. 
Viewed on 1-8-2018  at http://www.ejil.org/pdfs/17/4/100.pdf...

.
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الدولــة بتنفيــذ أحكامهــم جبــرا، مــا لــم تتنــازل صراحــة أو ضمنــا عــن حصانتهــا 
ــة)4)).     التنفيذي

وفــي جميـ�ع الأح��وال يجــب ألا يفســر تنــازل الدولــة عــن الحصانــة 
ــة التمســك  ــة؛ إذ يمكــن للدول ــا التنفيذي ــازلا عــن حصانته ــه تن ــى أن ــة عل القضائي
بهــذه الأخيــرة ضــد إجــراءات التنفيــذ رغــم تنازلهــا عــن حصانتهــا القضائيــة)4)).

ويبـ�دو أن الاتفاقيـ�ات الدوليـ�ة تسـ�ير فـ�ي هـ�ذا الاتجـ�اه، فالمـ�ادة)32(  
مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات لســنة1961م، قدــ نص��ت علـى� أن: “التنــازل 
ــة  ــازل عــن الحصان ــد التن ــة لا يفي ــة بصــدد دعــوى معين ــة القضائي عــن الحصان
ــة  الخاص��ة بإج��راءات التنفي��ذ«، وه��و م��ا أك��دت علي��ه الم��ادة )20( مــن اتفاقي
الأمــم المتحــدة لحصانــة الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة القضائيــة لســنة 2004م 
بقولهــا: »لا يعتبــر قبــول ممارســة الولايــة القضائيــة بموجــب المــادة )7( قبــولا 

ــة«.   ــراءات الجبري ــاذ الإج ــا لاتخ ضمني

ولقــد دأب القضــاء المقــارن علــى تبنــي التفرقــة بيــن الحصانــة التنفيذيــة 
والحصانــة القضائيــة، ففــي الحكــم الصــادر لمصلحــة الشــركة الأوربية للدراســات 
والمش�ـروعات )SEEE( ضــد الحكومــة اليوغســافية، والــذي شــرعت في تنفيذه 
علــى أمــوال الحكومــة اليوغســافية الموجــودة فــي فرنســا، حيــث لــم يكــن أمــام 
هــذه الأخيــرة ســوى الطعــن علــى هــذا الإجــراء أمــام محكمــة الاســتئناف، والتــي 
قــررت أن تنــازل الحكومــة اليوغســافية عــن حصانتهــا القضائيــة بموجــب شــرط 

)4))- عثمان: ص410.
)4)).- الصادق، الحداد: ص 154.
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التحكيــم الــوارد فــي العقــد لا يطــال الحصانــة التنفيذيــة، وإن صــدور أمــر التنفيــذ 
يعــد مــن قبيــل الأعمــال التمهيديــة اللازمــة لاتخــاذ الإجــراءات التنفيذيــة)5))(.

المطلب الثاني

الحصانة التنفيذية بين الإطلاق والتقييد

لمعرفــة نطــاق الحصانــة التنفيذيــة ومداهــا بيــن الإطــاق والتقييــد، فــإن 
الأمــر يتطلــب اســتعراض الآراء الفقهيــة وأحــكام القضــاء والتحكيــم فــي الفرعيــن 

الآتييــن:

الفرع الأول: الحصانة التنفيذية المطلقة
تــراءى للبعــض إطــاق العنــان للحصانــة التنفيذيــة، بحيــث تســتطيع 
ــة التمســك بهــا حتــى لــو كانــت العقــود ذات طبيعــة تجاريــة خالصــة، لأن  الدول
ــى إحــداث  ــؤدي إل ــد ي ــة ق ــة الدول ــي مواجه ــذ ف الســماح باتخــاذ إجــراءات التنفي
خلــل جســيم فــي العلاقــات الدوليــة، ممــا دفــع القضــاء الفرنســي للنــأي بنفســه عــن 
إثــارة الحساســية الدوليــة المترتبــة علــى اتخــاذ إجــراءات جبريــة أو تحفظيــة ضــد 

ــدول)5)). ــة، وتجنــب المســاس بســيادة ال ــدول الأجنبي أمــوال ال
ــي اســتئجار شــركة رأس  ــي تتلخــص وقائعهــا ف ــا الت ــي إحــدى القضاي فف
الهلال للنقل البحري مطلع مارس 1979م الســفينةAstor  من شــركة مرســيليا، 
لنقــل أســلحة مــن بنغــازي إلــى ممباســا، مــرورا بجبــل طــارق، لمســاعدة نظــام 

)5))- إسماعيل)هشام محمد(: ص 210.
)5))- عثمان: ص17-16.
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ــذا النظــام  ــر أن ه ــم، غي ــي الحك ــاء ف ــن أجــل البق ــي صراعــه م ــن ف ــدي أمي عي
ــة  أسُــقط قبــل وصــول الأســلحة الليبيــة إليــه، وفــي طريــق عــودة الســفينة محمل
بالأســلحة توقفــت فــي جنــوب إفريقيــا للتمويــن، وخضعــت للتفتيــش، وتــم حجزهــا 
نظــرا لعــدم اســتيفائها المســتندات المطلوبــة مــن قبــل الســلطات الجنــوب إفريقيــة. 
وقد اعتبرت شــركة رأس الهلال إن شــركة مرســيليا مســئولة عن احتجاز 
ــاء  ــي مين ــى إحــدى الســفن الراســية ف ــاع الحجــز عل ــى إيق ــادرت إل الشــحنة، وب
بنغــازي، ممــا دفــع شــركة مرســيليا إلــى عــرض النــزاع علــى محكمــة التحكيــم 
بلنــدن، وتقديــم طلــب علــى عريضــة للقضاء الفرنســي للحجــز على الســفينة الليبية 
ــة  ــن وثلاثمائ ــدر بســبعة ملايي غــات الموجــودة فــي فرنســا، اســتيفاءً لدينهــا المق
ألــف دولار. وفــي المقابــل تقدمــت الشــركة الوطنيــة للنقــل البحــري بطلــب إلــى 
القضــاء الفرنســي التمســت فيــه رفــع الحجــز التحفظــي علــى الســفينة غــات، إلا 
أن طلبهــا قوبــل بالرفــض بتاريــخ 20 ســبتمبر 1984م، وتــم الطعــن علــى هــذا 
ــة  ــة القضائي ــا أن الحصان ــررت بدوره ــي ق ــض، والت ــة النق ــام محكم ــم أم الحك
ــة  ــات المعروض ــي المنازع ــاء الفرنس ــر القض ــول دون نظ ــة تح ــدول الأجنبي لل
عليــه فــي الأحــوال التــي تتحقــق فيهــا الشــروط الضروريــة لإعمالهــا، هــذا مــا لــم 
تكــن الدولــة قــد تنازلــت عنهــا. وانتهــت إلــى أن محكمــة الاســتئناف برفضهــا رفع 
الحجــز علــى الســفينة بســبب وجــود مديونيــة علــى الدولــة الليبيــة لصالح الشــركة، 

قــد خالفــت قواعــد القانــون الدولــي العــام التــي تحكــم التعامــل بيــن الــدول)5)). 
وفــي ذات الســياق ذهبــت محكمــة النقــض الفرنســية عــام 1995م، فــي 
 ))Grands travaux d’afrique- becfreres النــزاع القائــم بيــن شــركتي

)5))- الصادق، الحداد: ص 146 وما بعدها.
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وأحــد الــوزراء التونســيين، بســبب تحصلهــا علــى أحــكام تحكيميــة تلــزم الدولــة 
التونســية، بدفــع مبالــغ ماليــة، وســعت الشــركتان إلــى تنفيذهمــا بموجــب الأوامــر 
الصــادرة عــن رئيــس محكمــة باريــس الابتدائيــة المؤيــدة بالحكــم الصــادر عــن 
محكمــة اســتئناف باريــس بتاريــخ 1994/2/24م، حيــث طعــن الوزيــر التونســي 
ــا إصــدار أمــر برفــع القضيــة مــن  علــى هــذا الحكــم أمــام محكمــة النقــض طالب
الجــدول طبقــا للمــادة )1/1009( مــن قانــون المرافعــات الفرنســي، حيــث 
انتهــت محكمــة النقــض بتاريــخ 1995/3/14م إلــى أن الحصانــة التنفيذيــة تمنــع 

إجــراءات التنفيــذ الجبــري ضــد ممتلــكات الــدول الأجنبيــة)5)).

الفرع الثاني: الحصانة التنفيذية المقيدة

ذهــب لفيــف مــن الفقهــاء إلــى القــول إن الطبيعــة المطلقــة للحصانــة 
التنفيذيــة تتعــارض مــع مبــدأ حســن النيــة فــي تنفيــذ عقــود الدولــة، فالمتعاقــد مــع 
الدولــة تجابهــه عقبــات عــدة، فمــا إن يخــرج مــن عقبــة الحصانــة القضائيــة حتــى 
ــم  ــدة لحك ــر المتصــور وجــود فائ ــن غي ــي انتظــاره؛ وم ــذ ف ــة التنفي يجــد حصان
التحكيمــ دون تنفيذــه، ومــع ذلــك فقــد تــرددت أغلــب الــدول فــي البدايــة فــي تبنــي 
هــذا الاتجــاه، لأن اتخــاذ إجــراءات التنفيــذ ضــد الــدول مــن شــأنه إحــداث شــرخ 

فــي العلاقــات الدوليــة، يــؤدي إلــى عــدم اســتقرارها)5)).

)5))- عثمان: ص 401.
(54)- Reinisch,. Ibid, P 809	
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إلا أنــه فــي أعقــاب الأزمــة الاقتصاديــة التــي عصفــت بالــدول الصناعيــة 
مطلــع أكتوبــر1973م، بســبب تنامــي ظاهــرة التأميــم وارتفــاع أســعار النفــط فــي 
ــي  ــذ الت ــات التنفي ــى تقليــص حصان ــدول إل ــة، اتجهــت بعــض ال الأســواق العالمي
ــح الشــركات  ــرول ضــد الأحــكام الصــادرة لصال ــدول المنتجــة للبت تســتخدمها ال
ــا  ــام 1976م قانونً ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــث أصــدرت الولاي ــة، حي البترولي
ــة،  ــدول المخصصــة للأنشــطة التجاري ــوال ال ــى أم ــذ عل ــه التنفي ــازت بموجب أج
متــى كانــت محــا للنــزاع، أو مرتبطــة بشــكل مباشــر بموضــوع المطالبــة 
القضائيــة)5)). بينمــا أجــازت بريطانيــا، بموجــب القانــون الصــادر ســنة 1978م، 
التنفيــذ علــى أمــوال الــدول المخصصــة للأنشــطة التجاريــة، دون اشــتراط وجــود 

صلــة بينهــا وبيــن المطالبــة القضائيــة)5)). 

ولقــد أتُيــح للقضــاء الانجليــزي التصــدي لهذه المســألة، ففي إحــدى القضايا 
ــخ 21  ــية، بتاري ــركة Tatneft الروس ــرة ش ــي مباش ــا ف ــص وقائعه ــي تتلخ الت
مايــو 2008م، إجــراءات التحكيــم ضــد أوكرانيــا، اســتنادا إلــى اتفاقيــة الاســتثمار 
ــة  ــا معامل ــي معاملته ــة ف ــة الأوكراني ــل الدول ــة فش ــن، مدعي ــن البلدي ــة بي الموقع
عادلــة ومنصفــة، وفقــاً لشــرط الدولــة الأكثــر رعايــة، الــوارد فــي المعاهــدة، حيث 

جــاء الحكــم لمصلحتهــا، واســتصدرت أمــرا بتنفيــذه مــن القضــاء الإنجليــزي.

)5))- هندي:  ص393 وما بعدها.
(56)-The British Foreign Immunities Act of 1978. 
Available at https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/33 (last visited on 5 April 2020) 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/33
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 ومــن جهتهــا طلبــت الحكومــة الأوكرانيــة بإلغــاء الأمــر القضائــي الــذي 
ــذ حكــم التحكيــم ضدهــا، اســتناداً إلــى  ســمح للمســتثمر الروســي Tatneft بتنفي
28 ســبتمبر2010م  وبتاريــخ  1978م،  لعــام  الإنجليــزي  الحصانــة  قانــون 
أصــدرت المحكمــة الانجليزيــة حكمــاً جزئيــاً، رفضــت بموجبــه الطلــب، بمقولــة 
ــي  ــتثمر الروس ــع المس ــم م ــزاع القائ ــرض الن ــى ع ــت عل ــد وافق ــا ق إن أوكراني
عل��ى التحكي��م، اس��تنادا إل��ى معاه��دة الاس��تثمار الثنائي��ة )الروس��ية -الأوكراني��ة(، 
ــي  ــا النهائ ــي حكمه ــم. وف ــة ضــد إجــراءات التحكي ــر محصن ــي غي ــم فه ــن ث وم
ــد  ــا ق ــى أن أوكراني ــة إل ــو 2014م، خلصــت المحكم ــخ 29 يولي الصــادر بتاري
خرقــت التزاماتهــا الــواردة فــي برنامــجFET، وأمرتهــا بدفــع112 مليــون دولار 

ــك مــن طلبــات)5)).  ــد المقــررة لشــركة Tatneftورفــض مــا عــدا ذل والفوائ

ــاً  ــام 2016م قانون ــع ع ــان الفرنســي مطل ــر البرلم ــياق أق ــي ذات الس وف
L-111- عــدل بمقتضــاه القواعــد المتعلقــة بحصانــة الــدول الــواردة فــي )المــادة
1(مــن قانــون إجــراءات التنفيــذ المدنيــة، حيــث فــرض هــذا القانــون علــى الطرف 
الــذي تحصــل علــى أحــكام قضائيــة أو تحكيميــة ضــد دولــة أجنبيــة اســتصدار إذن 
م��ن القض��اء قب�ـل الاس��تيلاء عل��ى ممتل��كات الدولــة الأجنبي��ة. وقــد تكفلــت المــادة 
ــى  ــن عل ــي يتعي ــذ الت ــح إذن التنفي ــد شــروط من ــون بتحدي ــذا القان ــن ه ــى م الأول
ــراء،  ــذا الإج ــق ه ــى تطبي ــة عل ــة الصريح ــة الدول �ـا، كموافق القاضـي� مراعاته
ــاء بموضــوع الدعــوى، وصــدور الحكــم ضــد  ــي للوف ــار المعن وتخصيــص العق
(57)- Lain Maxwell & others, English Court rejects Ukraine’s attempt to set aside enforcement order 
on grounds of state immunity, 
available at. https://hsfnotes.com/arbitration/?c=sovereign-immunity. (last visited 11 March  2020)

https://hsfnotes.com/arbitration/?c=sovereign-immunity
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ــان  ــة بالكي ــر المخصصــة للمصلحــة العامــة، أو أن تكــون ذات صل الأمــاك غي
المقامــة ضــده الإجــراءات. 

وقــد حصــر هــذا القانــون الأصــول الســيادية غيــر التجاريــة فــي الحســابات 
الدبلوماســية أو  المهــام  المزمــع اســتخدامها لأداء  أو  المســتخدمة  المصرفيــة 
القنصليــة للــدول والأصــول العســكرية والأصــول التــي تشــكل جــزءا مــن التــراث 
الثقافــي للدولــة أو المتعلقــة بمعــرض ذي أهميــة علميــة أو ثقافيــة أو تاريخيــة غيــر 

معــدة للبيــع)5)). 

ــل  ــي تمي ــة الت ــة الحديث ــى الرغــم مــن الاتجاهــات التشــريعية والفقهي وعل
إلــى تقييــد الحصانــة التنفيذيــة للــدول، وحصرهــا فــي التصرفــات الســيادية، فــإن 
هــذا لا يعنــي عــدم تمتــع باقــي الأمــوال بتلــك الحصانــة، وهنــا مكمــن الخطــورة 
بالنســبة للمتعاقــد الأجنبــي الــذي ســيجابه بهــذه العقبــة بمجــرد رفعــه دعــوى ضــد 

الدولــة)5)).

(58)- Victor Grandaubert, France Legislation on State Immunity from Execution: How to kill two 
birds with one stone? Blog of the European Journal of International Law, Published on January 23, 
2017. available at https://www.ejiltalk.org/author/vgrandaubert/.

 See also, Hughes Hubbard & Reed LLP France tightens rules on state immunity , available at 
 .https://www.lexology.com/library/detail.aspx

)5))- الحداد: الاتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة الإدارية، ص8. د. إسماعيل )رقية رياض(: ص 196.

https://www.ejiltalk.org/author/vgrandaubert/
https://www.ejiltalk.org/france-legislates-on-state-immunity-from-execution-how-to-kill-two-birds-with-one-stone/
https://www.ejiltalk.org/france-legislates-on-state-immunity-from-execution-how-to-kill-two-birds-with-one-stone/
https://www.ejiltalk.org/author/vgrandaubert/
https://www.lexology.com/contributors/1323/
https://www.lexology.com/library/detail.aspx.%20
https://www.lexology.com/library/detail.aspx.%20
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المبحث الثاني
أثر اتفاق التحكيم على الحصانة التنفيذية.

بمجــرد حصــول المتعاقــد مــع الدولــة علــى حكــم لمصلحتــه، فإنــه يبــادر 
إلــى اللجــوء إلــى مؤسســاتها للمطالبــة بتنفيــذه، أو قــد يلجــأ إلــى مؤسســات دولــة 
أخــرى للمطالبــة بتنفيــذ الحكــم علــى أمــوال الدولــة الموجــودة فيهــا، وهــذا مدعــاة 
ــى  ــتنادا إل ــم اس ــذ الحك ــة بتنفي ــة ملزم ــل الدول ــة: ه ــاؤلات الآتي ــى طــرح التس إل
ــا  ــة؟ وم ــا التنفيذي ــازلا عــن حصانته ــاق تن ــث يعــد هــذا الاتف ــم بحي ــاق التحكي اتف
ــود  ــع وج ــة م ــا التنفيذي ــى التمســك بحصانته ــة عل ــة الليبي جــدوى إصــرار الدول

اتفــاق التحكيــم؟

سننبري للإجابة على هذه التساؤلات على النحو الآتي:

المطلب الأول
دور اتفاق التحكيم في التنازل عن الحصانة التنفيذية

ــة بموجــب  ــررة للدول ــزة مق ــة مي ــة التنفيذي ــه أن الحصان ــا لا مــراء في مم
قواعــد القانــون الدولــي، حيــث تســتطيع التنــازل عليهــا متــى شــاءت بشــكل واضح 
وصريــح، ولكــن قــد تصعــب المســألة عندمــا تشــتمل عقــود الدولــة علــى اتفــاق 

التحكيــم، فهــل يعــد هــذا الاتفــاق تنــازلاً عــن حصانتهــا التنفيذيــة ؟. 

لقد انقسم الفقه حيال هذه المسألة إلى اتجاهين، على النحو الآتي:
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الفرع الأول: اتفاق التحكيم لا يعد تنازلاً عن الحصانة التنفيذية

يذهــب بعــض الفقهــاء إلــى أن اتفــاق التحكيــم يقتصــر دوره علــى إســناد 
مهمــة تســوية النــزاع إلــى هيئــة التحكيــم، فإبــرام الدولــة لاتفــاق التحكيــم لا يعنــى 
ــة  ــع التفرق ــى م ــك يتناف ــاف ذل ــول بخ ــة، والق ــا التنفيذي ــن حصانته ــا ع تنازله
الســائدة بيــن الحصانــة القضائيــة والتنفيذيــة للدولــة، وهــذا بالطبــع لا يحــول دون 
ــا  ــو م ــح)6))، وه ــكل صري ــة بش ــا التنفيذي ــن حصانته ــة ع ــازل الدول ــة تن إمكاني
ــي لتســوية منازعــات الاســتثمار  ــة البنــك الدول تضمنت��ه الم��ادة )55( مــن اتفاقي
لســنة 1965م )ICSID( التــي جــاء فيهــا: »إن انضمــام الدولــة إلــى الاتفاقيــة لا 
يعن�ـي تنازله�ـا ع�ـن حصانتها-التــي تتمتــع بهــا طبقــاً للقوانيــن الوطنيــة ضــد تنفيــذ 
حكــم تحكيــم، ومــع ذلــك يجــوز إجــراء هــذا التنــازل بمقتضــى شــرط صريــح«.  

وقــد اســتند أنصــار هــذا الــرأي إلــى حكــم القضــاء، فــي الدعــوى المرفوعة 
ــة،  مــن الشــركتين) EURDOF & S.O.F.I.D.I.F( ضــد الحكومــة الإيراني
ــن  ــية اتفاقيتي ــة والفرنس ــن الإيراني ــرام الحكومتي ــي إب ــا ف ــص وقائعه ــي تتلخ الت
بتاريــخ 27  العلميــة والفنيــة والصناعيــة، الأولــى  المجــالات  للتعــاون فــي 
ــذا لهمــا أقرضــت  ــخ 23 ديســمبر 1974م، وتنفي ــة بتاري ــو1974م، والثاني يوني
الحكومــة الإيرانيــة هيئــة الطاقــة النوويــة )C.E.A( مليــار دولار، ضمنــت 
الحكومــة الفرنســية الوفــاء بهــذا المبلــغ بتاريــخ 23 فبرايــر1975م. وبنــاءً علــى 
ــى  ــة عل ــة النووي ــة للطاق ــة الإيراني ــة والمنظم ــة النووي ــة الطاق ــت هيئ ــك اتفق ذل
 ،)S.O.F.I.D.I.F( إنش�ـاء ش�ـركة تخض�ـع للقان�ـون الفرنس�ـي، تس�ـمى اختص�ـارا

)6))- أبوزيد: ص 447 وما بعدها. 
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وينق�ـل إليه�ـا ج�ـزء م�ـن حص�ـص ش�ـركة ))EURDOF، وبذلك امتلكــت المنظمة 
الإيرانيــة للطاقــة %10 م�ـن رأس�ـمال ش�ـركة ))EURDOF, وصــار لهــا الحــق 
 )TRICASTIN( فـ�ي الاسـ�تحواذ علـ�ى اليورانيـ�وم المخصـ�ب مـ�ن مصنـ�ع

المنشــأ بموجــب الاتفاقيــة. 

وعقــب إعــان الحكومــة الإيرانيــة الجديــدة عــن رغبتها في وقــف البرنامج 
النــووي شــرعت الشــركتان فــي إعمــال شــرط التحكيــم الــوارد فــي العقــد، وعــن 
طريــق رئيــس محكمــة باريــس أوقعتــا حجــزا تحفظيــا علــى أمــوال هيئــة الطاقــة 
ــة اســتئناف  ــام محكم ــر أم ــذا الأم ــى ه ــم الطعــن عل ــد ت ــة )C.E.A(، وق النووي
باريــس، والتــي قامــت بإلغائــه، ورأت أن الدولــة الإيرانيــة تتمتــع بحصانــة ضــد 
التنفيــذ، وأن اتفــاق التحكيــم لا يعــد فــي حــد ذاتــه تنــازلاً عــن الحصانــة التنفيذيــة، 
فالتنــازل لا يفتــرض، ولا يمكــن اســتخلاصه إلا مــن خــال إرادة واضحــة 
ومؤكــدة، كمــا أن تخصيــص الأمــوال للأغــراض التجاريــة والاقتصاديــة يــؤدي 

إلــى طــرح الحصانــة التنفيذيــة جانبــاً )6)).
الفرع الثاني: اتفاق التحكيم يعد تنازلا عن الحصانة التنفيذية

ــد  ــم يع ــاق التحكي ــة لاتف ــرام الدول ــه أن إب ــي الفق ــب ف ــاه الغال ــرى الاتج ي
تنــازلا عــن حصانتهــا التنفيذيــة، لأن قبــول الدولــة التحكيــم ســيكون فارغــاً 
مــن محتــواه فــي حــال صــدور حكــم تحكيمــي ضدهــا غيــر قابــل للتنفيــذ بســبب 
تمســكها بحصانتهــا التنفيذيــة، لأن فاعليــة اتفــاق التحكيــم لا تتحقــق إلا بتنفيــذ حكــم 

ــم)6)).  التحكي
)6))- مصطفى: ص372.	

)6))- صادق، الحداد: ص 150. 
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ولقــد تواتــرت الأحــكام الحديثــة للقضــاء الفرنســي علــى أن إبــرام اتفــاق 
ــد  ــواه يع ــي دون س ــم المؤسس ــد التحكي ــة لقواع ــوع الدول ــول خض ــم وقب التحكي
ــا اقتطــاف حكميــن منهــا علــى  تنــازلا عــن الحصانــة التنفيذيــة، لهــذا فقــد ارتأين

ــي:  النحــو الآت

 Creighton Ltd v State of Qatar/1

ــة  ــون« الأمريكي ــام شــركة »كريت ــي قي ــة ف ــع هــذه القضي وتتلخــص وقائ
ــن  ــة صــادرة ع ــرارات تحكيمي ــة ق ــذ ثلاث ــر لتنفي ــة قط ــوى ضــد دول ــع دع برف
ــن دولار  ــة ملايي ــن ثماني ــر م ــة بأكث ــس، للمطالب ــة بباري ــارة الدولي ــة التج غرف
أمريكــي، حيــث حاولــت الشــركة اقتضــاء التعويضــات عــن طريــق الحجــز علــى 
ــا  ــية، وعندم ــوك الفرنس ــد البن ــي أح ــي ف ــر الوطن ــك قط ــة لبن الأصــول المملوك
ــز،  ــان الحج ــررت بط ــس ق ــتئناف باري ــة اس ــى محكم ــوع عل ــرض الموض عُ
وأمــرت بإلغائــه، اســتنادا إلــى تمتــع دولــة قطــر بحصانــة التنفيــذ التــي لــم تتنــازل 
ــق  ــت تتعل ــز كان ــل الحج ــول مح ــا أن الأص ــت له ــم يثب ــا ل ــة، كم ــا صراح عنه

ــزاع.  ــة بموضــوع الن ــة، أو أصــولاً متعلق ــات تجاري بعملي

فضــا عــن ذلــك فــإن شــرط التحكيــم لا يدلــل علــى تنــازل الدولــة القطريــة 
عــن حصانتهــا التنفيذيــة بشــكل تلقائــي، غيــر أن الشــركة الأمريكيــة لــم ترتــض 
هــذا الحكــم، وطعنــت عليــه أمــام محكمــة النقــض، والتــي ألغتــه بتاريــخ 6 
يوليــو2000م، ورأت إمكانيــة الحجــز علــى الأصــول اســتنادا إلــى المــادة )24( 
مــن قواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة، والتــي جــاء فيهــا: »1- يكــون قــرار التحكيــم 
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ــارة  ــة التج ــم غرف ــم لتحكي ــاع نزاعه ــة إخض ــراف نتيج ــزم الأط ــا. 2- يلت نهائي
الدوليــة، بتنفيــذ الحكــم الصــادر دون تأخيــر، والتنــازل عــن كافــة طــرق الطعــن 

التــي يجــوز لهــم اللجــوء إليهــا قانونــاً«.  

ــرر  ــذي ق ــتئناف ال ــة الاس ــم محكم ــى أن حك ــض إل ــة النق ــت محكم وانته
أن شــرط التحكيــم لا يعــد تنــازلاً تلقائيــا عــن حصانــة الدولــة التنفيذيــة قــد جانبــه 
ــة  ــال موافق ــن خ ــه م ــتدلال علي ــن الاس ــازل يمك ــذا التن ــل ه الصــواب، لأن مث
الدولــة علــى التحكيــم وفقــاً لقواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة التــي قضــت بــأن يتــم 

ــر مــن جانــب الطرفيــن)6)).  ــذ الأحــكام الصــادرة عنهــا دون تأخي تنفي

Congo of Republic. v Commisimpex /2

تتلخ��ص وقائعــ القضي��ة فــي حصــول شــركة كوم��ي ســيمبكس علــى 
حكميــن مــن غرفــة التجــارة الدوليــة )ICC(، الأول فــي ديســمبر2000م، 
والثانــي كان فــي ينايــر 2013م، ضــد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، حســمت 
بهمــا النزاعــات المتعلقــة بالديــون المســتحقة علــى الكونغــو. وخــال عــام 2011م 
ــه )167,652,461  ــت قيمت ــذي بلغ ــم الأول، وال ــذ الحك ــركة تنفي ــت الش حاول
يــورو(، بــأن حجــزت علــى الحســابات المصرفيــة الدبلوماســية التــي تحتفــظ بهــا 
السـف�ارة الكونغوليــة ووفدهــا ل��دى منظمـة� اليونســكو ف��ي باريســ، إلا أن محكمــة 
اســتئناف فرســاي رأت أن التنــازل عــن حصانــة التنفيــذ يجــب أن يكــون صريحــا 
ومحــددا، متــى تعلــق الأمــر بالصناديــق الدبلوماســية، لأن تنــازل الكونغــو لــم تــرد 
(63)- Alexis Blane, Sovereign Immunity as A bar to the Execution of International Arbitration   
Awards, P 472-473. Available at  http://www.law.nyu.edu/ecm.  .

http://www.law.nyu.edu/ecm
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في�ـه الأص�ـول الدبلوماس�ـية. 

ــى هــذا الحكــم أمــام محكمــة النقــض التــي  وبدورهــا طعنــت الشــركة عل
قامــت بإلغائــه بتاريــخ 13 مايــو2015م، وأحالــت القضيــة إلــى محكمــة اســتئناف 
باريــس للبــت فــي مــدى قانونيــة الاســتيلاء، حيــث ســايرت هــذه الأخيــرة تعليــل 
محكمــة النقــض، وقــررت بتاريــخ 30 يونيــو2016م أن التنــازل يجــب أن يكــون 
ــى أمــوال  ــع الحجــز عل ــم أجــازت للشــركة توقي صريحــاً وغيــر محــدد، ومــن ث

الســفارة الكونغوليــة والحســابات المصرفيــة لوفدهــا لــدى اليونســكو)6)).

المطلب الثاني

جدوى تمسك الدولة الليبية بالحصانة التنفيذية

علــى الرغــم مــن التغيــر الــذي طــرأ علــى مفهــوم الحصانــة التنفيذيــة فــي 
القوانيــن المقارنــة، وتبنــي هيئــات التحكيــم والقضــاء المقــارن اتجاهــات حديثــة، 
ــة  ــا، إلا الدول ــن آنف ــى النحــو المبي ــد، عل ــى التقيي ــة الإطــاق إل نقلتهــا مــن مرحل
ــك التطــورات،  ــع تل ــذي لا يتماشــى م ــم ال ــج القدي ــزال تتمســك بالنه ــة لا ت الليبي
)6))- تجــدر الإشــارة إلــى أن دولــة الكونغــو لــم ترتــض هــذا الحكــم، وقــررت الطعــن عليــه أمــام محكمــة النقــض، لأن محكمــة 
باريــس عندمــا قــررت أن التنــازل عــن الحصانــة يجــب أن يكــون صريحــاً فقــط قــد انتهكــت اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية 
والقانــون الدولــي العرفــي، ومــن جانبهــا قــررت محكمــة النقــض نقــض حكــم محكمــة اســتئناف باريــس وقرارهــا الســابق 
ــخ  ــى الأصــول الدبلوماســية، وبتاري ــاع الحجــز عل ــاً لإيق ــن كافي ــم يك ــة ل ــح عــن الحصان ــازل الصري ــة، ورأت أن التن ــي القضي ف
ــذ يجــب أن يكــون  ــة التنفي ــازل عــن حصان ــة، لأن التن ــة الكونغولي ــى الحســابات المصرفي ــع الحجــز عل 2018/1/10م قــررت رف

ــى الأصــول الدبلوماســية. ــق الأمــر بالاســتيلاء عل ــا يتعل محــدداً وصريحــاً عندم
Eloïse Glucksmann ,Commisimpex. V Republic of Congo, American Journal of International Law/
Volume111/ Issue 2/April 2017, Published online by Cambridge University Press: 07 September 
2017, pp. 453460- available at  http://international-litigation-blog.com / (last visited 20 May 2020). 

https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law
https://www.cambridge.org/core/product/7546A459D825CA950C93D8BDFF4BA3C0
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ــة  ــي ضــد الدول ــاري الدول ــم التج ــكام الصــادرة عــن التحكي ــرة الأح ونظــرا لكث
الليبيــة فــي الآونــة الأخيــرة، بســبب تداعيــات ثــورة فبرايــر، والتــي ســعي مــن 
ــي  ــودة ف ــة الموج ــة الليبي ــوال الدول ــى أم ــز عل ــى الحج ــتثمرين إل ــا المس خلاله
الخــارج تنفيــذا لتلــك الأحــكام، والتــي لــم تألــو الدولــة تجاههــا جهــدا للحيلولــة دون 
إيقــاع الحجــوزات عليهــا، تــارةً مــن خــال تمســكها بحصانتهــا التنفيذيــة، وتــارة 
أخــرى بالتركيــز علــى طبيعــة المــال المحجــوز عليــه، وهــذا مــا دعانــا إلــى طــرح 
التســاؤل الآتــي: هــل مــن المجــدي تمســك الدولــة بحصانتهــا التنفيذيــة لمنــع تنفيــذ 

الأحــكام أو اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة ضدهــا؟  
ــب  ــر، فأعل ــن التفكي ــر م ــل الكثي ــذا التســاؤل لا تحتم ــى ه ــة عل إن الإجاب
الأنظمــة القانونيــة باتــت تحــد مــن الحصانــات التنفيذيــة للــدول، بــل إن القضــاء 
ــل الإجــراءات  ــن قبي ــع م ــذا الدف ــدان ه ــي يع ــاري الدول ــم التج ــارن والتحكي المق
المعرقلــة لتنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة، فلــم يعــد التمســك بنظريــة المــال العــام 
الســائدة فــي القانــون الداخلــي والحصانــة التنفيذيــة يجديــان نفعــا، ويكفــي للتدليــل 
علــى ذلــك الاستشــهاد بقضيتيــن تــم تداولهمــا أمــام القضــاء الفرنســي والإنجليزي، 

وكانــت الدولــة الليبيــة طرفــا فيهــا، نســتعرضهما علــى النحــو الآتــي: 

.Al-Kharafi.v Libya& others /1

ــن  ــد المحس ــد عب ــة محم ــول مجموع ــي حص ــة ف ــع القضي ــص وقائ تتلخ
ــة  ــة الكويتي ــآت الصناعي ــاولات والمنش ــة والمق ــارة العام ــي وأولاده للتج الخراف
ــة  ــؤون الخصخص ــتثمار وش ــجيع الاس ــة لتش ــة العام ــن الهيئ ــص م ــى ترخي عل
الليبيــة بتاريــخ 7 يونيــو 2006م بموجــب القــرار رقــم 135 لســنة 2006م 
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ــة طرابلــس »تاجــوراء«، بقيمــة  ــى أرض بمدين لإنشــاء مشــروع اســتثماري عل
ــف،  ــنوات ونص ــبع س ــال س ــذ خ ــون دولار، ينف ــت )130( ملي ــتثمارية بلغ اس
ومــدة الاســتثمار )90( ســنة، إلا انــه خــال عــام 2010م ســحبت »اللجنــة 
ــا  ــررت بموجــب قراره ــن الشــركة، وق ــة« )ســابقاً( المشــروع م الشــعبية العام
رقــم 203 لســنة 2010م إلغــاء التخصيــص والترخيــص الممنــوح لشــركة 
الخرافــي الكويتيــة، وبعــد قيــام ثــورة فبرايــر لجــأت الأخيــرة إلــى التحكيــم إعمــالا 

ــة. ــة الليبي ــع الدول ــرم م ــد الإيجــار المب ــن عق ــد )29( م للبن

ــض  ــارس 2013م بتعوي ــخ 22 م ــة بتاري ــة التحكيمي ــث قضــت الهيئ حي
مجموعــة الخرافــي بمــا يقــارب مليــار دولار أمريكــي، وقــد تــم الطعــن علــى هــذا 
الحكــم مــن قبــل الحكومــة الليبيــة أمــام محكمــة اســتئناف القاهــرة بموجــب الدعوى 
رقــم 39 لســنة 130 قضائيــة، وحكمــت فيهــا بعــدم الاختصــاص بنظــر دعــوى 
ــم  ــذا الحك ــى ه ــة عل ــة الليبي ــت الدول ــا طعن ــن جهته ــم، وم ــم التحكي ــان حك بط
أمــام محكمــة النقــض التــي أصــدرت حكمــا بتاريــخ 2019/12/10م نقضــت بــه 
الحكــم المطعــون فيــه، وأحالــت دعــوى البطــان إلــى محكمــة اســتئناف القاهــرة 
ــا  ــرة حكمه ــث أصــدرت الأخي ــرة أخــرى، حي ــن دائ ــا م ــي موضوعه للفصــل ف

ببطــان حكــم التحكيــم بتاريــخ 2020/6/3م. 

ــذ الحكــم  ــة شــركة الخرافــي تنفي ــا فــي هــذا الصــدد هــو محاول ومــا يهمن
الصــادر لمصلحتهــا فــي فرنســا، حيــث اســتصدرت أوامــر بتنفيــذه وإيقــاع 
ــة عــن طريــق القضــاء فــي أكثــر  ــة الليبي ــى أمــوال مملوكــة للدول حجــوزات عل
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ــبة)6)). ــن مناس م

ففــي الطعــن المرفــوع مــن مجموعــة الخرافــي ضــد قــرار قاضــي التنفيــذ 
الصــادر بتاريــخ 10يوليــو 2018م، بالإف��راج الأم��وال الليبي��ة المحجوــزة لــدى 
بنك�ـي )سوس�ـيتيه جـ�ـنرال( والبن�ـك الدول�ـي العرب�ـي)BIA(  بباري��س، دفعــت أمــام 
محكمــة اســتئناف باريــس بــأن الممتلــكات المحجــوزة ليســت مشــمولة بالحصانــة 
التنفيذيــة، لأن الدولــة الليبيــة تنازلــت بشــكل صحيــح عــن حصانتهــا بنــاءً علــى 
المــادة )29( مــن العقــد )8/2( مــن ملحــق الاتفاقيــة المشــتركة لاســتثمار رؤوس 
الأمــوال العربيــة المــادة )34/2( مــن النظــام الداخلــي للمركــز الإقليمــي للتحكيــم 
ــنة 2004م  ــدة لس ــم المتح ــة الأم ــا أن اتفاقي ــرة، كم ــة -القاه ــارة الدولي ــي التج ف
ــز  ــم تدخــل حي ــي ل ــة الت ــة القضائي ــدول وممتلكاتهــا مــن الولاي ــة ال بشــأن حصان
النفــاذ بعــد، إلا أن فرنســا صادقــت عليهــا، واقتبســت بعــض أحكامهــا فــي قانــون 
ــري  ــراء قس ــاذ أي إج ــوز اتخ ــه لا يج ــى أن ــص عل ــذي ين ــد، ال ــة الجدي الحصان
ضــد الدولــة إلا فــي حــال وجــود موافقــة صريحــة منهــا علــى تطبيــق مثــل هــذه 

التدابيــر، أو وجــود اتفــاق دولــي؛ أو اتفــاق تحكيــم أو عقــد مكتــوب.
)6))- تجــدر الإشــارة إلــى أن القضــاء المقــارن لا يعتــد بالأحــكام الصــادرة بإبطــال أحــكام التحكيــم، ويكفــي للتدليــل علــى ذلــك 
إيــراد قضيــةChromalloy ، التــي تتلخــص وقائعهــا فــي توقيــع وزارة الدفــاع المصريــة عقــدا مــع شــركة أمريكيــة لتوريــد معــدات 
وتقديــم خدمــات ومعونــات فنيــة لطائــرات الهليكوبتــر، إلا أن الشــركة أخلــت بالتزاماتهــا، ومــن جانبهــا ألغــت الســلطات المصريــة 
الاتفــاق، ممــا دفــع الشــركة إلــى إعمــال شــرط التحكيــم الــوارد فــي العقــد، حيــث قــررت هيئــة التحكيــم إلــزام الحكومــة المصريــة 
ــرار بالبطــان أمــام محكمــة  ــى الق ــة عل ــت الحكومــة المصري ــد طعن ــون دولار للشــركة، وق ــغ تجــاوز ســبعة عشــر ملي ــع مبل بدف
اســتئناف القاهــرة، التــي قضــت بإبطــال حكــم التحكيــم، إلا أن الشــركة قامــت بتنفيــذ الحكــم فــي فرنســا، بســبب عــدم اعتــداد القضــاء 
الفرنســي بإبطــال الحكــم، ممــا دفــع الجانــب المصــري للطعــن علــى إجــراءات تنفيــذ الحكــم أمــام محكمــة اســتئناف باريــس، والتــي 
أيــدت بدورهــا قــرار التنفيــذ، قائلــة »إن حكــم التحكيــم الصــادر فــي مصــر يعتبــر حكــم دولــي، وهــو بهــذه الصفــة لا يندمــج فــي 
نظامهــا القانونــي، بحيــث يظــل قائمــا بالرغــم مــن بطلانــه، والاعتــراف بــه فــي فرنســا لا يخالــف النظــام العــام الدولــي«. للمزيــد 

يراجــع الحــداد، الرقابــة القضائيــة علــى أحــكام التحكيــم بيــن الازدواجيــة والوحــدة: ص49 ومــا بعدهــا. حســن: ص225.
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ــة  ــة الليبي ــدم مــن الدول ــل التعهــد المق ــه لا يمكــن تحلي  ورأت المحكمــة أن
ــة؛  ــة التنفيذي ــازلاً صريحــاً عــن الحصان ــور صــدوره تن ــم ف ــرار التحكي ــذ ق بتنفي
قبــل فحــص طبيعــة الأمــوال، ومــا إذا كانــت تســتخدم لأغــراض المنفعــة العامــة، 
ــون  ــه الدعــوى. وبإعمــال قواعــد القان ــذي رُفعــت علي ــان ال ومــدى صلتهــا بالكي
ــن للمحكمــة أن هــذه الأمــوال لا  ــد، تبي ــة الجدي ــون الحصان ــي وقان العرفــي الدول
تسُ��تخدم لأغ��راض المنفع�ـة العامةــ غي��ر التجاري��ة، ومن ثم أوقعت الـــحجز عـــلى 

ــدى المصــارف المذكــورة)6)). أمــوال المؤسســة ل

General Dynamics United Kingdom Ltd v Libya/2

لقــد أبرمــت شــركة جنــرال ديناميكــس عقــداً مــع دولــة ليبيــا عــام 2008م 
لتوريــد وتركيــب أنظمــة اتصــالات للدبابــات والعربــات المدرعــة للجيــش الليبــي، 
بقيمــة خمســة وثمانيــن مليــون دولار، وبعد نشــوب النزاع بينهما باشــرت الشــركة 
إجــراءات التحكيــم أمــام عرفــة التجــارة الدولية، وبتاريخ 5 ينايــر 2016م حكمت 
ــى  ــة للشــركة بتعويــض قيمته(£16،114،120.62(،واتجهــت الشــركة إل الهيئ
تنفيــذ الحكــم  فــي الولايــات المتحــدة، وأخطــرت وزارة الخارجيــة الليبيــة بذلــك 
فــي أبريــل 2016م، إلا أنهــا لــم تتابــع إجــراءات التنفيــذ فــي الولايــات المتحــدة 
ــرال ديناميكــس  ــد ســعت جن ــذا فق ــا، له ــذ عليه لعــدم وجــود أصــول يمكــن التنفي
إلــى تنفيــذ حكمهــا فــي بريطانيــا، اســتنادا إلــى القســم )101( مــن قانــون التحكيــم 
الإنجليــزي لعــام 1996م، حيــث قامــت بتقديــم طلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم بنفــس 
الطريقــة التــي يصــدر بهــا حكــم أو أمــر مــن المحكمــة، دون الاعتــداد بمــا نــص 
(66)--Al-Kharafi v .Libya and others,Judgment of the Paris Court of Appeal - 5 Sept 2019. Available 
at https://jusmundi.com..

https://jusmundi.com/en/document/decision/fr-mohamed-abdulmohsen-al-kharafi-sons-co-v-libya-and-others-arret-de-la-cour-dappel-de-paris-thursday-5th-september-2019
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ــه “يجــب  ــذي جــاء في ــة 1978م، وال ــون الحصان ــه القســم )12/2( مــن قان علي
تقديــم أي أمــر كتابــي أو أي مســتند آخــر مطلــوب تقديمــه لاتخــاذ إجــراءات ضــد 
دولــة مــا عــن طريــق إرســاله مــن وزارة الخارجيــة إلــى وزارة الخارجيــة فــي 

تلــك الدولــة”. 

ومــن جهتــه لــم يعتــد القاضــي Teare J بهــذا القيــد، واســتغنى عنــه بســبب 
ــا، واصــدر قــراره بتاريــخ 20 يوليــو  الظــروف الاســتثنائية التــي تمــر بهــا ليبي
2018م، وأجّــل تنفيذــه بع��د مض��ي ش��هرين، شــريطة إبــاغ الجهــات ذات العلاقة 
فــي ليبيــا بحســب العناويــن المحــددة، وبعــد ذلــك يحــق للشــركة تنفيــذ الحكــم علــى 
ــة  ــون الحصان ــن قان ــم )13( م ــا للقس ــة، طبق ــة للدول ــة المملوك ــوال التجاري الأم

1978م. 

وإزاء ذلــك تقدمــت الدولــة الليبيــة بطلــب لإلغــاء هــذا القــرار، بمقولــة إن 
القاضــي تغاضــى عــن آليــة إبلاغهــا عــن طريــق وزارة الخارجيــة المنصــوص 
ــلطة  ــنة 1978م، وإن س ــة لس ــون الحصان ــن قان ــم )12/2( م ــي القس ــا ف عليه
المحكمــة فــي الاســتغناء عــن هــذا الإجــراء يجــب ألا تمــارس إلا فــي الظــروف 
الاســتثنائية، بموجــب قانــون الإجــراءات المدنيــة، وهــى غيــر متوفــرة فــي واقعــة 
ــة الليبيــة، وخلــص  ـل، وقــد تبنــى القاضــي Males LJ وجهــة نظــر الدول الحاـ
إلــى أن المحكمــة ليــس لديهــا ســلطة الاســتغناء عــن الطريقــة المنصــوص عليهــا 
ــة الليبيــة عبــر وزارة الخارجيــة،  فــي القســم12( (،والمتمثلــة فــي إخطــار الدول
التــي تعــد جــزءً مــن الســلطة التنفيذيــة )جهــاز الدولــة المكلــف بــإدارة علاقــات 
المملكــة المتحــدة مــع الــدول الأخــرى ذات الســيادة( وهــي التــي تقــدر مــا إذا كان 
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ينبغــي إخضــاع دولــة أجنبيــة لولايــة الإنجليــزي.

ــع  ــض توقي ــي برف ــر القاض ــى الأم ــس عل ــت جنــرال ديناميك ــد طعن وق
ــام  ــة أم ــون الحصان ــي قان ــا ف ــاع الإجــراءات المنصــوص عليه الحجــز دون إتب
ــاركة  ــا: مش ــن، أولهم ــن فرضي ــزت بي ــا مي ــي بدوره ــتئناف، والت ــة الاس محكم
الدولــة الأجنبيــة الكاملــة فــي إجــراءات التحكيــم، وثانيهمــا رفضهــا المشــاركة فــي 
ــد  ــة ق ــة الليبي ــة أن الدول ــث وجــدت المحكم ــم، حي إجــراءات التقاضــي أو التحكي
شــاركت فــي إجــراءات التحكيــم أمــام غرفــة التجــارة الدوليــة، ومــن ثــم لا يجــوز 
لهــا التمس��ك بحصانةــ التنفيذــ، وأن القاضــي عندمــا اســتغنى عــن شــرط الخدمــة 
كان تصرفــه صحيحــاً، لاســيما بعــد تأكيــده علــى إبــاغ الأجهــزة المســئولة عــن 
تنفيــذ الحكــم، وقــد لاحظــت محكمــة الاســتئناف أنــه فــي ظــل الصــراع الدائــر فــي 
ليبيــا قــد يطــول الوقــت الــذي تســتغرقه أي خدمــة رســمية مــن هــذا القبيــل، وأنــه 
فــي حــال ســماح المحكمــة بتخفيــف قواعــد الخدمــة، فإنــه يتعيــن منــح الــدول فتــرة 
مــن الزمــن )عــادة شــهرين( للطعــن فــي الأمــر القاضــي بإنفــاذ قــرار التحكيــم)6)). 

ومــن خــال ســبر أغــوار الأحــكام المتقدمــة نجدهــا قــد دأبــت علــى خلــع 
الحصانــة التنفيذيــة عــن الأمــوال المملوكــة للدولــة، مــع تمســكها بالتفرقــة التقليديــة 
ــة لأل�غراض  بيـن� الأم��وال المخصص��ة للمنفع��ة العام��ة والأم��وال المخصص

التجاريــة، بحســب التحديــد الــوارد فــي القانــون الأجنبــي. 

(67)- General Dynamics United Kingdom Ltd v The State of Libya court  of Appeal (Civil  Division) 
[2019],Case No: A4/2019/0283, 03/07/2019.
 Available at doylesarbitrationlawyers.com.
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ــع  ــة الموجــودة فــي الخــارج لا تق ــة الليبي ــب أمــوال الدول  وحيــث إن أغل
ضمــن دائــرة الأمــوال العامــة المخصصــة للمنفعــة العامــة، وتدخــل فــي دائــرة 
الأمــوال التجاريــة، فإنــه بــات مــن الســهل تنفيــذ الأحــكام الصــادرة ضــد الدولــة 
ــات  ــن حصان ــد م ــى الح ــت إل ــة اتجه ــم القانوني ــب النظ ــا، لأن أعل ــة عليه الليبي
الــدول التنفيذيــة، بــل إن القضــاء المقــارن والتحكيــم التجــاري الدولــي يعــدان هــذا 
الدفــع مــن قبيــل الإجــراءات المعرقلــة لتنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة، فلــم يعــد 
التمســك بنظريــة المــال العــام الســائدة فــي القانــون الداخلــي والحصانــة التنفيذيــة 
يجديــان نفعــا، ومــن ثــم يتعيــن علــى الدولــة إعادتهــا إلــى حظيــرة الأمــوال العامــة 

عــن طريــق تخصيصهــا للمنفعــة العامــة تخصيصــا صريحــا وواقعيــاً)6)). 

لاســيما وأن كثيــرا مــن الــدول لا تتوانــى عــن حمايــة أموالهــا الموجــودة 
بالخــارج بشــتى الســبل، ولــو اضطرهــا الأمــر إلــى وضعهــا فــي حســابات 
ــن  ــتفادة م ــك للاس ــزي، وذل ــك المرك ــة للبن ــابات التابع ــي الحس ــفاراتها، أو ف س
بعــض النصــوص الــواردة فــي القوانيــن المقارنــة، كالمــادة )1611( مــن قانــون 
الحصانــة الأمريكــي لســنة1976 م، والتــي لــم تجــز الحجــز علــى أمــوال البنــوك 
المركزيــة والســلطات النقديــة، تمشــيا مــع احتــرام الســيادة الماليــة والنقديــة للــدول 
الأجنبيــة الســائد عالميــاً، وكذلــك الحــال بالنســبة للأمــاك المخصصــة للأنشــطة 
العســكرية أو الخاضعــة لمراقبــة ســلطة عســكرية، وأمــاك الســفارات والبعثــات 
الدبلوماســية والقنصليــة وحســاباتها البنكيــة الموجهــة لتأميــن ســير هــذه البعثــات، 
ــع الحجــز عليهــا، حتــى وإن كانــت  ــة هــذه توقي حيــث لا يســتطيع الدائــن والحال

)6))- للمزيد حول شروط تخصيص المال للمنفعة العامة يراجع  شيحا: ص302 وما بعدها.
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ناتجــة عــن معامــات منبتــة الصلــة بســيادة الدولــة)6)).

(69)- Jeremy Ostrander (2004) The Last Bastion of Sovereign Immunity: A Comparative Look at 
Immunity from Execution of Judgments, Berkeley Journal  of International  Law, Vol. 22 Issue 3. 
September 2004 ,p568.	
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الخاتمة

ــه البصــر كــرة  ــا أن نرُجــع إلي ــغ البحــث منتهــاه، ووجــب علين ــد بل هــا ق
أخــرى لاســتعراض نتائجــه والتأكيــد علــى توصياتــه، وذلــك علــى النحــو الآتــي :

أولا: النتائج 

ــازل  ــة؛ إذ يتن ــة التحكيمي ــي العملي ــة ف ــر الزاوي ــم حج ــاق التحكي ــد اتف يع 	•

ــى القضــاء مــع التزامهــم بطــرح  بمقتضــاه الأطــراف عــن حــق الالتجــاء إل
�ـزم. �ـم مل �ـه بحك �ـر للفص�ـل في �ـم أو أكث �ـى محك �ـزاع عل الن

لقــد اشــترطت الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن المقارنة لصحة اتفــاق التحكيم  	•

تمتــع أطرافــه بأهليــة الأداء الكاملــة فــي مباشــرة التصرفــات القانونيــة، حيــث 
ــرام  ــة إب ــات الحكومي ــل الجه ــي تخوي ــر ف ــادئ الأم ــي ب ــردد المشــرع الليب ت

اتفاقــات التحكيــم، إلا أنــه ســمح لهــا لاحقــا اللجــوء إلــى التحكيــم بشــروط.
ــار  ــن آث ــل م ــى التحل ــة إل ــة الرامي ــة الليبي ــاولات الدول ــف مح ــم تتوق •	 ل

اتفاقــات التحكيــم والأحــكام الصــادرة بمقتضاهــا، حيــث وجــدت ضآلتهــا فــي 
الدفــع بحصانتهــا التنفيذيــة لعرقلــة إجــراءات تنفيــذ الأحــكام و الحجــز علــى 

ــا. أمواله
ــذي تمارس�ـه  ــوع النشــاط ال ــدة بن �ـد نسـب�ية، مقي �ـة التنفيذي��ة تع إن الحصان 	•

ــى الأنشــطة  ــث يقتصــر نطــاق تطبيقهــا عل �ـة، وطبيعــة ممتلكاتهــا، حي الدول
�ـواها. �ـة دون س �ـيادة الدول �ـة بس �ـوال المتعلق والأم

لقــد تواترــ القض��اء المق��ارن والتحكي��م التج��اري الدول��ي، على أن مشــاركة  	•
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ــة،  ــة التنفيذي ــكها بالحصان ــول دون تمس ــم تح ــراءات التحكي ــي إج ــة ف الدول
وتنازلهــا عــن الحصانــة القضائيــة يــؤدي بالتبعيــة إلــى التنــازل عــن الحصانــة 

التنفيذي��ة. 
لــم يضــع القضــاء المقــارن شــروطاً صارمــة تحكــم التنــازل عــن الحصانة  	•

التنفيذي��ة، واكتف��ى بتغليــظ ش��روط التن��ازل علـى� الأص��ول الدبلوماس��ية دون 
ســواها. 

ثانيا التوصيات

ضــرورة احتــرام الدولــة الليبيــة تعهداتهــا الممنوحــة للمتعامليــن معهــا، بما  	•

فــي ذلــك شــروط التحكيــم الواردة فــي عقودهــا الاقتصاديــة والتنموية، لأن 
ذلــك مــن شــأنه تشــجيع المســتثمرين علــى العــودة إلــى البــاد لاســتكمال 

مشاريعهم.
يتعيـن� عل��ى الدول��ة الليبي��ة مواكب��ة التط�ـور القانونيــ الحاص��ل فــي عقــود  	•

�ـم ف�ـي الأوس�ـاط القانوني�ـة وأروق�ـة الحكوم�ـة.   �ـة، ونش�ـر ثقاف�ـة التحكي الدول
•	 حــث الدولــة الليبيــة علــى حمايــة أموالهــا الموجــودة في الخــارج من خلال 

�ـة،  �ـن المقارن �ـة والقواني �ـات الدولي �ـه بع�ـض الاتفاقي �ـا تضمنت الاس�ـتفادة مم
�ـلطات  الت��ي تمن��ع إيق��اع الحج��ز عل��ى أم��وال البن��وك المركزي��ة، والس
النقدي�ـة، وأمالك السـف�ارات والبعث�ـات الدبلوماس�ـية والقنصلي�ـة، والأمــاك 

المخصص��ة لأنش��طة عس�ـكرية.

تم بحمد الله وتوفيقه
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